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المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: النظام المالي الدولي والتنمية   
 تقرير اللجنة الثانية* 

المقرر: السيد وليد الحديد (الأردن) 
 

مقدمة   أولا - 
أجـرت اللجنـة الثانيـة مناقشـة موضوعيـة بشـأن البنـد ٨٤ (هــ) مـن جـدول الأعمـــال  - ١
(انظـر A/57/529، الفقـرة ٢). واتخـذت إجـراءات بشـأن البنـد الفرعـي (هــ) في الجلســتين ١٢ 
و ٤٢، المعقودتــين فـــــي ١٧ تشــرين الأول/أكتوبــر و ١٠ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٢. 
 A/ C.2/57/SR.12) ويرد سرد لنظر اللجنة في البند الفرعي في المحضرين الموجزين ذوي الصلـة

و 42). 
 A/C.2/57/L.72 و A/C.2/57/L.4 النظر في مشروعي القرارين ثانيا -

في الجلسـة ١٢، المعقـودة في ١٧ تشـــرين الأول/أكتوبــر، قــام ممثــل فنـــزويلا، باســم  - ٢
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ ٧٧ والصـين، بعـرض مشـروع 

قرار معنون �النظام المالي الدولي والتنمية� (A/C.2/57/L.4)، نصه كما يلي: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تعيــد تــــأكيد قراريـــها ١٨٦/٥٥ المـــؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٠ و ١٨١/٥٦ المــؤرخ ٢١ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ المعنونـــين: �نحـــو 
هيكـل مـالي دولي معـزز ومسـتقر يسـتجيب لأولويـات النمـو والتنميـــة، ولا ســيما في 

البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية�، 
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�وإذ تشـير إلى إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة الـذي اعتمـــده رؤســاء الــدول 
والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، 

�وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة ٢١٠/٥٦ باء المؤرخ ٩ تمــوز/يوليـه 
٢٠٠٢، الذي أيدت فيه الجمعية توافق آراء مونتيري الـذي أسـفر عنـه المؤتمـر الـدولي 

لتمويل التنمية والذي اعتمده المؤتمر في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
�وإذ تؤكـد علـى أن النظـام المـالي الـدولي ينبـغي أن يدعـــم التنميــة، بطريقــة 
متسقة، تعبئة جميع المصادر الدولية لتمويل التنميـة، بمـا فيـها تدفقـات رؤوس الأمـوال 
الخاصـة، وتمكـين السـلع والخدمـــات المصــدرة مــن البلــدان الناميــة مــن الوصــول إلى 

الأسواق، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون الخارجية، 
�وإذ تعرب عن قلقها من أن السنوات الخمس الماضية شـهدت نقـلا صافيـا 
للموارد المالية إلى خـارج البلـدان الناميـة، وإذ تشـدد علـى ضـرورة اتخـاذ تدابـير علـى 

المستويين الوطني والدولي لعكس هذا الاتجاه، 
�وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون �النظام المالي الدولي والتنمية�، 

تعرب عن بالغ قلقها إزاء الصعوبات التي تكتنف الحالـة الاقتصاديـة  - ١�
العالمية الراهنة، وتؤكد على أهمية التصدي لتلك الحالة من خلال بذل جـهود تعاونيـة 
قوية من جانب جميع البلدان والمؤسسات، وتحسين إدارة الشـؤون الاقتصاديـة العالميـة 

وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة؛ 
ــيرا  تدعـو البلـدان المتقدمـة النمـو، وعلـى الأخـص تلـك الـتي تؤثـر تأث - ٢�
كبـيرا علـى الاقتصـاد العـالمي، إلى أن تـأخذ بعـين الاعتبـار، عنـد صياغتــها لسياســات 

اقتصادها الكلي، تأثير تلك السياسات على النمو الاقتصادي والتنمية في العالم؛  
تشـدد علـى أهميـة تعزيـز الاسـتقرار المـالي، وتؤكـد علـى الحاجـــة إلى  - ٣�
وضع سياسات وقواعد من شأا تخفيف أثر التقلبات المالية وزيادة الشـفافية وتحسـين 

المعلومات فيما يتعلق بالتدفقات المالية؛ 
تؤكـد علـى الحاجـة إلى تعزيـز الجـهود الجـاري بذلهـا حاليـا لإصــلاح  - ٤�
البنيان المالي الـدولي القـائم، والتشـجيع علـى إقامـة نظـام يتسـم بالشـفافية والإنصـاف 
والشـمول، بإمكانـه أن يكفـل مشـاركة البلـدان الناميـة  مشـــاركة فعالــة في عمليــات 
ومؤسسـات صنـع القـرارات الاقتصاديـة الدوليـة، وكذلـك مشـــاركتها بشــكل فعــال 

ومنصف في وضع المعايير والمدونات المالية؛ 
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تحيـط علمـا بـالمقررات الـــتي اتخذــا لجنــة التنميــة (اللجنــة الوزاريــة  - ٥�
المشـتركة لسـي محـافظي البنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي بشـأن نقـــل المــوارد 
الحقيقيـة إلى البلـدان الناميـة) علـى النحـو الـوارد في الضميمـة (المتعلقـة بـالمؤتمر الــدولي 
ـــها الرابــع والســتين،  لتمويـل التنميـة) الملحقـة بـالبلاغ الصـادر عـن اللجنـة في اجتماع
المعقود في ١٨ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وبخاصـة المقـرر الـوارد في الفقـرة ٩ مـن 
الضميمـة بتحديـد سـبل عمليـة ومبتكـرة لمواصلـة تحسـين مشـاركة البلـــدان الناميــة في 
صنع القرارات ووضع المعايير على المستوى الدولي، وتشـجع جميـع المؤسسـات الماليـة 

الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير فعلية لتحقيق هذا الهدف؛ 
ــــع  تدعــو صنــدوق النقــد الــدولي إلى مواصلــة عملــه في مجــال توزي - ٦�
الحصص، وتحديد كم كلي للحصص يعكس الواقع الاقتصادي الحـالي، وتؤكـد علـى 
أن إعادة النظر في الصيغ المستخدمة لحساب حصص الأعضاء ينبغـي أن تزيـل التحـيز 

القائم الذي يؤدي إلى التقدير البخس لحجم اقتصادات الدول النامية؛ 
تدعو إلى يئة بيئة اقتصادية دولية تمكينية واتخاذ تدابير فعالة، تشمل  - ٧�
ـــم جــهود البلــدان الناميــة الهادفــة إلى تحقيــق النمــو  إنشـاء آليـات ماليـة جديـدة، لدع
الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، وتوطيد نظمها الديمقراطية، مع إعـادة التـأكيد 

على الدور القيادي الذي تؤديه الحكومة الوطنية في عملية التنمية في كل بلد؛ 
تؤكـد علـى أنـــه ينبغــي للمؤسســات الماليــة الدوليــة، لــدى دعمــها  - ٨�
للبرامج الوطنية، أن تراعي الظروف الاجتماعية وقدرات التنفيذ، وأن تركز جـهودها 
علـى سياسـات الاقتصـاد الكلـي ذات الأهميـــة الحاسمــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف 
ـــة الاقتصــاديين، وأن تعــزز  البرنـامج، وأن تـأخذ في الاعتبـار الحاجـة إلى النمـو والتنمي

الملكية الوطنية للبرنامج؛ 
تطلـب مـن المؤسسـات الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف والإقليميــة ودون  - ٩�
الإقليميـة تعزيـز دعمـها المـالي والتقـــني للبلــدان الناميــة، لتخفيــف آثــار نقــص فــرص 
الاسـتفادة مـن رؤوس الأمـوال الخاصـة، والانخفـاض الحـاد للتدفقـات الماليـــة الدوليــة، 
وكذلك للإسهام فيما تبذله تلك البلـدان مـن جـهود لزيـادة النمـو الاقتصـادي والحـد 

من الفقر؛ 
�١٠ -تؤكـد الحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات لتعزيـز الإدارة والمحاسـبة ومراجعــة 
الحسابات على مستوى الشركات، خصوصـا عندمـا تكـون للسياسـات غـير الملائمـة 
ـــالفقرة ٣ مــن البيــان  في هـذا اـال آثـار شـاملة، وتحيـط علمـا، في هـذا الخصـوص، ب
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ـــدوق  الصـادر عـن اللجنـة الدوليـة للشـؤون النقديـة والماليـة التابعـة لـس محـافظي صن
النقد الدولي في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢؛ 

�١١ -تعترف بالدور الهام للمؤسسات المالية الدولية في دعم جميـع البلـدان 
المتضررة من أزمات مالية، وتؤكد علـى أن هـذه المؤسسـات ينبغـي أن تـزود بـالموارد 

الكافية لكي تتمكن من تقديم التمويل العاجل في حالات الطوارئ؛ 
تؤكـد أن المـهم، لـدى النظـر في أي آليـات جديـدة لتسـوية الديــون،  – ١٢�
إجــراء مناقشــات واســعة النطــاق تشــارك فيــها جميــع الأطــــراف المهتمـــة، وتدعـــو 
المؤسسات المالية الدوليـة إلى أن تـأخذ بعـين الاعتبـار الجوانـب الاجتماعيـة وتكـاليف 
الاسـتدانة الـتي تتكبدهـا البلـدان الناميـة، وتؤكـد مـن جديـد أن اعتمـاد هـذه الآليـــات 

ينبغي ألا يحول دون تقديم التمويل العاجل في أوقات الأزمات؛ 
ـــة إلى إيجــاد مصــادر  �١٣ -تشـدد علـى الحاجـة إلى اسـتطلاع السـبل المؤدي
جديدة مبتكرة عامة وخاصة لتمويل التنميـة، بشـرط ألا تثقـل تلـك المصـادر بـلا داع 
كاهل البلدان النامية، وتحيط علما بالاقتراح الداعـي إلى اسـتخدام مخصصـات حقـوق 
ـــق آراء  السـحب الخاصـة لأغـراض التنميـة، علـى النحـو المبـين في الفقـرة ٤٤ مـن تواف

مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛ 
�١٤ -تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورـا الثامنـة 
والخمسين تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار، في إطـار البنـد الفرعـي المعنـون �النظـام المـالي 

الدولي والتنمية��. 
وفي الجلسـة ٤٢، المعقـودة في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر، قـام نـائب رئيـــس اللجنــة،  - ٣
ـــون �النظــام المــالي الــدولي والتنميــة�  عبـد االله بنملـوك (المغـرب)، بعـرض مشـروع قـرار معن
(A/C.2/57/L.72)، مقـدم منـه بنـاء علـى المشـاورات غـير الرسميـة الـتي أجريـت بشـأن مشــروع 

 .A/C.2/57/L.4 القرار
A (انظــر  /C.2/57/L.72 وفـــي الجلسـة نفسـها، اعتمـدت اللجنـــــة مشـــروع القــــــرار - ٤

الفقرة ٧). 
وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة ببيــان (انظــر  - ٥

 .(A/C.2/57/SR.42

وبـالنظر إلى اعتمـــاد مشــروع القــرار A/C.2/57/L.72، قــام مقدمــو مشــروع القــرار  - ٦
A/C.2/57/L.4 بسحبه. 
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توصية اللجنة الثانية  ثالثا - 
توصي اللجنة الثانية بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار التالي:  - ٧

 
 النظام المالي الدولي والتنمية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــــير إلى قراريــــها ١٨٦/٥٥، المــــؤرخ ٢٠ كــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠، 
و ١٨١/٥٦، المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، المعنونـين �نحـو هيكـل مـــالي دولي 
معـزز ومسـتقر يسـتجيب لأولويـات النمـــو والتنميــة، ولا ســيما في البلــدان الناميــة، ولتعزيــز 

العدالة الاقتصادية والاجتماعية�، 
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفيـــة(١) الذي اعتمــــده رؤســــاء الــــدول 

والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـا ٢١٠/٥٦ بـاء، المـؤرخ ٩ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٢، الــذي 
أيدت فيه توافـق آراء مونتـيري الصـادر عـن المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة(٢)، والـذي اعتمـده  
المؤتمـر في ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، فضـلا عـن خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـــذ(٣)، الــتي اعتمدهــا 

المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، 
وإذ تؤكد من جديد أن النجاح في بلوغ أهداف التنمية والقضاء علـى الفقـر يتوقـف 
علـى توافـر الحكـم الرشـيد داخـل كـل بلـد وعلـى الصعيـد الـدولي، وإذ تؤكـد أن السياســـات 
الاقتصاديـة السـليمة والمؤسســـات الديمقراطيــة الراســخة الــتي تلــبي حاجــات الشــعب والبنيــة 
الأساسية المحسنة هي الأسس التي يقوم عليها النمـو الاقتصـادي المسـتدام والقضـاء علـى الفقـر 
وإيجاد الوظائف، وأن شفافية كل مـن النظـام المـالي والنقـدي والتجـاري والالـتزام بنظـام مـالي 
وتجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبـؤ وعـدم 

التمييز، هما عنصران ضروريان بالمثل، 
وإذ تشـدد علـى أن النظـام المـالي الـدولي ينبغـــي أن يدعــم التنميــة المســتدامة والنمــو 
الاقتصادي المطرد والحد من الفقر، وأن يتيح بطريقة متسـقة تعبئـة جميـع مصـادر التمويـل مـن 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)

تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، مونتـيري، المكســـيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (منشــورات الأمــم  (٢)
المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسـطس-٤ أيلـول/سـبتمبر  (٣)
٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.3.II.A.1)، الفصل الأول، القرار ٢، المرفق. 
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أجل التنمية، بما في ذلك تعبئة الموارد الداخلية والتدفقات الدولية والتجارة والمسـاعدة الإنمائيـة 
الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، 

وإذ تعرب عن قلقها من أن السـنوات الخمـس الماضيـة شـهدت نقـلا صافيـا للمـوارد 
المالية إلى خارج البلدان الناميـة، وإذ تشـدد علـى ضـرورة اتخـاذ تدابـير علـى المسـتويين الوطـني 
والدولي لعكس هذا الاتجـاه، وإذ تحيـط علمـا في الوقـت نفسـه بالجـهود الـتي بذلـت حـتى الآن 

لتحقيق ذلك، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(٤)، 

تعـرب عـن قلقـــها إزاء الصعوبــات الــتي تكتنــف الحالــة الاقتصاديــة العالميــة  - ١
الراهنة، وتؤكد أهمية التصدي لتلك الحالة من خلال جهود تعاونيـة قويـة تبذلهـا جميـع البلـدان 
والمؤسسـات؛ وتشـدد علـى أهميـة مواصلـة بـــذل الجــهود لتحســين إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 

العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في مجال تعزيز التنمية؛ 
ــــة لتعزيـــز الأنشـــطة التجاريـــة  تؤكــد أهميــة وجــود مؤسســات داخليــة قوي - ٢
والاستقرار المالي لتحقيق النمو والتنمية، عن طريق جملة أمور منــها سياسـات الاقتصـاد الكلـي 
السـليمة والسياسـات الـتي ترمـي إلى تدعيـم القواعـد الـتي تنظـــم قطاعــات الشــركات والماليــة 

والمصارف؛ 
تؤكد الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية تمكينية عن طريق بذل جهود  - ٣
تعاونية قوية من جـانب جميـع البلـدان والمؤسسـات لتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة العادلـة في إطـار 
اقتصاد عالمي يعود بالفائدة على جميع النـاس، وتدعـو في هـذا السـياق البلـدان المتقدمـة النمـو، 
وعلى الأخص البلدان الصناعية الرئيسية، التي لها وزن كبـير في التأثـير علـى النمـو الاقتصـادي 
العـالمي، إلى أن تـأخذ بعـين الاعتبـار، لـدى صياغتـها لسياسـات اقتصادهـا الكلـي، تأثـير تلـــك 

السياسات فيما يتعلق بتهيئة بيئة اقتصادية خارجية مواتية للنمو والتنمية؛ 
تشدد على أهمية تعزيز الاسـتقرار المـالي، وتؤكـد مـن جديـد أن التدابـير الـتي  - ٤
ترمـي إلى تخفيـف أثـر التقلبـات الشـديدة للتدفقـات القصـيرة الأمـــد لــرؤوس الأمــوال وزيــادة 

الشفافية وتحسين المعلومات فيما يتعلق بالتدفقات المالية، هي تدابير هامة يتعين النظر فيها؛ 
ـــاك جــهودا دوليــة هامــة تبــذل حاليــا لإصــلاح البنيــان المالي  تلاحـظ أن هن - ٥
الدولي، وتشدد على ضرورة مواصلة تلك الجـهود بمزيـد مـن الشـفافية والمشـاركة الفعليـة مـن 
جـانب البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وعلـى أن أحـد الأهــداف 

 __________
 .A/57/151 (٤)
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ـــك  الرئيسـية للإصـلاح هـو تعزيـز التمويـل مـن أجـل التنميـة والقضـاء علـى الفقـر؛ وتـبرز كذل
الالتزام المنصوص عنه في الفقــرة ٥٣ مـن توافـق آراء مونتـيري(٢) بـأن تكـون القطاعـات الماليـة 
الداخلية قطاعات سليمة، تسهم إسهاما حيويا في جـهود التنميـة الوطنيـة، بوصفـها لبنـة هامـة 

من لبنات البنيان المالي الدولي الداعم للتنمية؛ 
ـــة والمــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر  تحيـط علمـا بـالبلاغ الصـادر عـن لجنـة التنمي - ٦
٢٠٠١، وبخاصة الفقرة ١٠ منه، بشأن الحاجة إلى تحديد سبل عملية ومبتكرة لمواصلـة تعزيـز 
مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في صنـع القـرارات ووضـع 
المعايير على المستوى الدولي، وتشجع جميـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة ذات الصلـة علـى اتخـاذ 

خطوات فعلية لتحقيق هذا الهدف؛ 
ـــه بشــأن الحصــص، وترحــب  تدعـو صنـدوق النقـد الـدولي إلى مواصلـة عمل - ٧
ـــة  بمواصلـة الصنـدوق النظـر في اسـتعراضه للحصـص وإعـادة التـأكيد مـن جـانب اللجنـة النقدي
والماليـة الدوليـة علـى أنـه ينبغـي أن تتوافـر للصنـدوق المـوارد الكافيـة لكـي يضطلـع بمســؤولياته 

المالية، وعلى أن الحصص ينبغي أن تعكس التطورات في الاقتصاد الدولي؛ 
تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بمــا في ذلـك إنشـاء آليـات ماليـة جديـدة،  - ٨
ـــة الهادفــة إلى تحقيــق النمــو الاقتصــادي المطــرد  حسـب الاقتضـاء، لدعـم جـهود البلـدان النامي
والتنمية المستدامة والحد من الفقر وتوطيد نظمها الديمقراطية، مع إعادة التـأكيد علـى أن كـل 
بلـد هـو الـذي يتحمـل المسـؤولية الأساسـية عـــن تنميتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعلــى أن 

السياسات الوطنية تضطلع بالدور الرئيسي في عملية التنمية؛ 
تؤكد ضرورة أن يكون عمل المؤسسات المالية المتعـددة الأطـراف، في سـياق  - ٩
تقديم الدعم المالي والمشورة بشأن السياسـات، مسـتندا إلى مسـارات إصلاحيـة سـليمة مملوكـة 
ـــن الفقــر، وأن تــولي  وطنيـا تـأخذ في الاعتبـار احتياجـات الفقـراء والجـهود الراميـة إلى الحـد م
الاهتمام الواجب للاحتياجات الخاصة وقدرات التنفيذ لـدى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية، بغيـة تحقيـق النمـو الاقتصـادي والتنميـة المسـتدامة، وأن تراعـي فيمـا 
تقدمه من مشورة التكاليف الاجتماعية لبرامج التكيف، التي ينبغـي تصميمـها بحيـث تقلـل إلى 
أدنى حـد ممكـن الآثـار السـلبية علـى شـرائح اتمـع الضعيفـة، وتـبرز في هـذا الخصـوص أهميـــة 

اعتماد سياسات واستراتيجيات للعمالة والقضاء على الفقر تراعي المنظور الجنساني؛ 
تدعـو المؤسسـات الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف والإقليميـــة ودون الإقليميــة إلى  - ١٠
تكملـة الجـهود الوطنيـة الراميـة إلى تدعيـم النظــم الماليــة والتنظيميــة الداخليــة بغيــة يئــة بيئــة 
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للاسـتثمار تتمـيز بالشـــفافية والاســتقرار والقابليــة للتنبــؤ، ويمكــن بالتــالي أن تجتــذب وتعــزز 
تدفقات رأس المال الإنتاجي، فتسهم بذلك في زيادة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر؛ 

تدعو أيضا المصارف الإنمائية الإقليمية والمتعددة الأطراف إلى مواصلـة القـيام  - ١١
بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقالية، والإسهام في توفـير المـدد الكـافي مـن التمويـل للبلـدان الـتي تواجـه تحـدي الفقـر وتتبـع 
ــال،  سياسـات اقتصاديـة سـليمة وقـد يتعـذر عليـها الوصـول بـالقدر الكـافي إلى أسـواق رأس الم
والتخفيف من أثر التقلبات الشديدة للأسواق المالية، وتشدد على أن تعزيز المصـارف الإنمائيـة 
الإقليميـة والمؤسسـات الماليـة دون الإقليميـة يوفـر الدعــم المــالي المــرن لجــهود التنميــة الوطنيــة 
والإقليمية، مما يعزز الملكية والكفاءة عموما، وأا تشكل مصـدرا حيويـا للمعـارف والخـبرات 

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية للبلدان النامية الأعضاء فيها؛ 
ـــة  تؤكـد ضـرورة إجـراء إصلاحـات هيكليـة لتعزيـز الإدارة والمحاسـبة ومراجع - ١٢
الحسابات على مستوى الشـركات، خصوصـا عندمـا تكـون للسياسـات غـير الملائمـة في هـذا 

اال آثار شاملة؛ 
تشدد على أن من الضروري كفالة المشاركة الفعلية والمنصفة للبلدان الناميـة  - ١٣
في وضـع المعايـير والمدونـات الماليـة، وتـبرز في هـذا الخصـوص أن مـن الضـروري أيضـــا كفالــة 
التنفيـذ، علـى أســـاس طوعــي وتدريجــي، بوصــف ذلــك إســهاما في الحــد مــن الهشاشــة إزاء 
الأزمات المالية وإمكانية انتشارها، وتؤكد الحاجة إلى أن يواصل صندوق النقـد الـدولي تعزيـز 
مراقبته لجميع الاقتصادات، مع إيـلاء اهتمـام خـاص لتدفقـات رؤوس الأمـوال القصـيرة الأمـد 

وآثارها؛ 
تلاحظ أثر الأزمـات الماليـة علـى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا  - ١٤
بمرحلة انتقالية، أو خطر انتقال هذه الأزمـات إليـها، بصـرف النظـر عـن حجمـها، وتشـدد في 
هـذا الخصـوص علـى الحاجـة إلى أن تكـون لـدى المؤسسـات الماليـة الدوليـة، بمـا فيـها صنــدوق 
النقد الدولي مجموعة ملائمة من التسـهيلات والمـوارد الماليـة، لكـي تسـتجيب علـى نحـو سـريع 

وبالطريقة الملائمة وفقا لسياساا؛ 
تؤكد أن من المهم، لدى النظر في أي آليات جديـدة لتسـوية الديـون، إجـراء  - ١٥
مناقشـات واسـعة النطـاق في المحـافل الملائمـة تشـارك فيـها جميــع الأطــراف المهتمــة، وترحــب 
بــالخطوات الــتي اتخذــا المؤسســات الماليــة الدوليــة لمراعــاة الجوانــب الاجتماعيــة وتكـــاليف 
الاسـتدانة الـتي تتكبدهـا البلـدان الناميـة، وتشـجعها علـى مواصلـــة جــهودها ــذا الخصــوص، 
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وتؤكـد مـن جديـد أن اعتمـاد هـذه الآليـات ينبغـي ألا يحـول دون تقــديم التمويــل العــاجل في 
أوقات الأزمات؛ 

تشجع على استطلاع السبل المؤديـة إلى إيجـاد مصـادر جديـدة مبتكـرة عامـة  - ١٦
وخاصة لتمويل التنمية، بشرط ألا تثقل تلك المصـادر بـلا داع كـاهل البلـدان الناميـة، وتحيـط 
علمـا بـالاقتراح الداعـي إلى اسـتخدام مخصصـات حقـوق السـحب الخاصـة لأغـــراض التنميــة، 

على النحو المبين في الفقرة ٤٤ من توافق آراء مونتيري؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ١٧

والخمسين تقريرا  عن تنفيذ هذا القرار؛ 
تقـرر أن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا الثامنـة والخمســين، وفي  - ١٨
ـــة بسياســات الاقتصــاد الكلــي�، البنــد الفرعــي المعنــون  إطـار البنـد المعنـون �المسـائل المتعلق

�النظام المالي الدولي والتنمية�. 
 


